المحاضرة السادسة
البنوك المتخصصة
مقدمة
· جاءت نشأة البنوك المتخصصة في فترة زمنية متأخرة نسبيا (تقريبا في أوائل القرن العشرين) مقارنة بنشأة البنوك التجارية (في القرون الوسطي). 
· السبب الرئيسي للتفكير في أنشاء بنوك متخصصة هو أن البنوك التجارية كانت توجه القدر الأكبر من مواردها لتمويل نشاط التجارة (الداخلية والخارجية)، فضلا عن تقديم الخدمات المصرفية المتعددة. 
· هذا التوجه من قبل البنوك التجارية ترتب عليه حرمان قطاعات اقتصادية هامة وحيوية من التمويل المصرفي مثل: القطاع الزراعي، القطاع الصناعي والقطاع العقاري. 
· المعلوم أن القطاعات السابق الإشارة إليها تعتبر العمود الفقري للتنمية الاقتصادية وتحتاج حسب طبيعتها إلي نمط من التمويل طويل الأجل وهو ما لا توفره لها البنوك التجارية. 
· تطور وانتشار البنوك المتخصصة على نطاق كبير كان في حقبة الخمسينيات والستينيات من القرن العشرين عندما تحصلت الدول المستعمرة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية على استقلالها السياسي، حيث وجدت الغالبية العظمي من هذه الدول أنها مطالبة بتحقيق معدلات متسارعة من التنمية الاقتصادية وصولا لاستقلالها الاقتصادي والتخلص من تبعيتها لاقتصاد الدول المستعمرة (اقتصاد الدولة الأم).
· تزامن مع هذا الحدث السياسي دعاوي من جانب العديد من المفكرين الاقتصاديين تنادي بأن السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية هو أنشاء بنوك متخصصة  توفر التمويل للقطاعات المحرومة من تمويل البنوك التجارية (الزراعي، الصناعي والعقاري). 
· طالبت هذه الدعاوي أيضا أن تتولي الدولة زمام المبادرة في هذا الاتجاه بحيث تقوم بنفسها بتأسيس هذا النوع من البنوك وتوفير رأس المال اللازم لها. ونتيجة لما سبق أصبحت البنوك المتخصصة تعرف ببنوك التنمية وفي الغالبية العظمي من الدول كانت تتبع من حيث ملكيتها للدولة (للقطاع العام ). 
تعريف البنك المتخصص :/
اعتمادا على الخلفية التاريخية التي تم ذكرها عن البنوك المتخصصة، يمكن تعريف هذا النوع من البنوك على النحو التالي:
البنك المتخصص هو مؤسسة مالية وسيطة تسعي لتحقيق التنمية الاقتصادية وقد يكون تحقيق الربح من ضمن أهدافه. ويعتمد البنك المتخصص في المقام الأول على رأس ماله والاستدانة من المؤسسات المالية الأخرى لكي يقوم بتقديم القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتمويل الأنشطة الاستثمارية في القطاع الذي يتخصص في تمويله، علما بأنه في كثير من الدول لا يسمح للبنوك المتخصصة بقبول الودائع الجارية من الجمهور. 
(3) أنواع البنوك المتخصصة 
· البنوك الزراعية 
تعتبر من البنوك المتخصصة الرائدة وتأتي في مقدمتها نظرا لأن الغالبية العظمي من الدول النامية يعتمد اقتصادها على القطاع الزراعي في المقام الأول. وفيما يلي استعراض لبعض الاعتبارات المتعلقة بالبنوك الزراعية:
(1) تعريف البنك الزراعي 
هو مؤسسة وساطة مالية متخصصة تهدف إلي تنمية القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني. وفي الغالب تعطي البنوك الزراعية الأولوية لشرائح صغار المنتجين، باعتبار أنهم يمثلون الغالبية العظمي في هذا القطاع، حيث يكون هؤلاء - في العادة - محرومون من إمكانية الوصول إلي التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل الرسمية وعلى وجه الخصوص البنوك التجارية. ( يمثلون جانب العجز )


(ب) خصائص البنك الزراعي
- منح التمويل طويل الأجل  بهدف الاستثمار في المشروعات الجديدة (اقتناء الأصول لأغراض الإنتاج الزراعي) أو بهدف التوسع في مشروعات قائمة. ( الاسترداد يصل إلى 4 ,5 أعوام لتأسيس المشروع أو إنشائه أو التوسع في مشروع قائم )
- منح التمويل قصير طويل الأجل لتوفير متطلبات التشغيل (رأس المال العامل) في المشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة. (الرواتب و الأجور و المواد المستخدمة مثل البذور و الاسمده و قوالب التعبئة و التغليف و توفير المياه اللازمة للري)
- يرتبط منح التمويل الزراعي بتقديم خدمات الإرشاد الزراعي للمستفيدين من التمويل وكذلك خدمات التسويق والتخزين. (الإرشاد لرفع كفاءتهم الانتاجيه  التسويق و التخزين يفيد كل من المزارعين و البنك من خلال  تمكينهم من تحقيق الإيرادات و بالتالي يكون لديهم المقدرة لتسديد هذا التمويل )
- يتركز الانشار الجغرافي لفروع البنوك الزراعية في المناطق الريفية (بالقرى) لكي تكون أكثر قربا من الشرائح المستهدفة من المزارعين.
· البنوك الصناعية
(1) تعريف البنك الصناعي 
هو مؤسسة وساطة مالية متخصصة تهدف إلي تنمية القطاع الصناعي. وفي الغالب، تعطي البنوك الصناعية الأولوية لشرائح صغار المنتجين والحرفيين (أصحاب الصناعات الصغيرة)، باعتبار أنهم يمثلون الغالبية العظمي في هذا القطاع، حيث يكون هؤلاء - في العادة - محرومون من إمكانية الوصول إلي التمويل الذي تقدمه مؤسسات التمويل الرسمية وعلى وجه الخصوص البنوك التجارية. ويعول على البنوك الصناعية في إحداث دفعة قوية للتنمية الاقتصادية من خلال تعزيز علاقات الترابط/التشابك مابين القطاع الصناعي والقطاع الزراعي (دفع عملية التصنيع الزراعي). ( الكثير من الصناعات تعتمد على مواد خام زراعية .. و عملية الزراعة تعتمد على مواد صناعية مثل الأسمدة و الكيماويات ) #  القطاع الصناعي له الدور الأكبر في تطوير الاقتصاد
(ب) خصائص البنك الصناعي 
- يمنح التمويل طويل الأجل بهدف الاستثمار (اقتناء الأصول لأغراض الإنتاج الصناعي) في المشروعات الجديدة أو بهدف التوسع في المشروعات القائمة.
- يمنح التمويل قصير طويل الأجل لغرض التشغيل (رأس المال العامل) في المشروعات الجديدة أو المشروعات القائمة.
- يمنح التمويل للجهات البحثية (الجامعات ومراكز البحث العلمي) لإجراء البحوث والدراسات التي تؤدي إلي تطوير قطاع الصناعة وتقدم الحلول لمشكلات الصناعة. 
- يتركز الانتشار الجغرافي لفروع البنوك الصناعية في المناطق الحضرية لكي تكون أكثر قربا من الشرائح المستهدفة من المصنعين.
· البنوك العقارية 
(1) تعريف البنك العقاري 
هو مؤسسة وساطة مالية متخصصة تهدف إلي تنمية القطاع العقاري في المجال السكني أو في المجال غير السكني (للأغراض التجارية). وفي الغالب، تعطي البنوك العقارية الأولوية للشرائح محدودة الدخل من الموظفين والعمال، باعتبار أن هؤلاء لا يملكون الموارد المالية الكافية لإنشاء العقارات التي يحتاجون إليها. وفي بعض الأحيان تساهم البنوك العقارية في إنشاء مشروعات البنيات الأساسية عن طريق مشاركة الدولة أو عن طريق تكوين تحالفات مالية (محافظ أو صناديق استثمارية) مع مؤسسات مالية أخري.
(ب) خصائص البنك العقاري 
- يمنح التمويل طويل الأجل بهدف  تشييد المساكن الجديدة لغرض السكن أو لغرض الاستغلال الاستثماري في المجال التجاري أو الصناعي أو الزراعي. 
- تمنح التمويل قصير الأجل بهدف الصيانة وإعادة التأهيل للمباني القائمة في كافة القطاعات (سكني، تجاري، صناعي, زراعي).
- أصبحت البنوك العقارية مؤخرا تقوم بالاستثمار المباشر في قطاع البناء والتشييد من خلال شركات مملوكة لها عن طريق إنشاء المجمعات للأغراض السكنية وبيعها عن طريق التمويل ألإيجاري أو إنشاء المباني  التجارية (في الأسواق) أو مباني الفنادق والمنتجعات السياحية وخلافها من المباني للاستخدامات الأخرى. 

· بنوك الاستثمار 
(1) تعريف بنك الاستثمار 
هو مؤسسة وساطة مالية متخصصة بدرجة كبيرة في مجال الاستثمار المالي وتسمي أيضًا ببنوك الأعمال. المعروف عن هذا النوع من البنوك بأنها لا تقبل الودائع، ولكنها تعمل في مجال الوساطة في الأسهم وشراء السندات (الحكومية وغير الحكومية)، وتكوين محافظ الاستثمار والصناديق الاستثمــارية. وعلى صعيد آخر، المعروف عن بنوك الاستثمار بأنها لا تقــدم القــروض المختلفــة. ومن حيث مواردها، تعتمد بنوك الاستثمار بصفة أساسية على حجم رأس مالها، وإن احتاجت إلى السيولة تلجأ إلى الاقتراض من البنوك التجارية. 
(ب) خصائص بنك الاستثمار 
- تنشط هذه البنوك في السوق الأولية (سوق إصدار الأسهم) والسوق الثانوية (سوق تداول الأسهم ). ولذلك تعتبر هيئة السوق المالية هي مرجعية بنك الاستثمار. 
- تقوم بمعاونة رجال الأعمال والشركات الصناعية التي تحتاج إلى الأموال النقدية لزيادة قدرتها الإنتاجية وكذلك زيادة قدراتهم في مجال الاستثمار المالي. 
- تقدم الاستشارات المتعلقة بإعادة هيكلة الشركات والدمج والاستحواذ والخصخصة أي تحويل المشاريع من القطاع العام  إلى القطاع الخاص
- تركز في تعاملاتها على فئة محدود (فئة هي رجال الأعمال) و تتواجد في المراكز الحضرية الكبيرة (العواصم المالية). والمعروف عنها أنها محدودة الانتشار الجغرافي (ليست لديها فروع كثيرة). 
** البنوك التجارية و الاستثمارية تركز على خدمه رجال الأعمال  و البنوك الزراعية و الصناعية و العقارية لأصحاب الدخل المتوسط و الفقراء
و هذه التركيبة تخدم كافة أطراف المجتمع و بكل المستويات المادية
(4) البنوك الشاملة  ( تتبناها المدرسة  الامريكيه و الالمانيه  بينما المتخصصة تتبناها المدرسة الانجليزية )
فيما يلي سنحاول التمييز بين البنك الشامل والبنك التجاري والبنك المتخصص، وذلك من خلال الاستعانة بتعريف البنك الشامل والذي ينص على الآتي: 
البنك الشامل هو مؤسسة مالية وسيطة تسعي لتحقيق الربح من خلال تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية قصيرة الأجل وطويلة الأجل لتمويل كافة الأنشطة الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية (الزراعة، الصناعة والخدمات)، فضلا عن قيامه بتقديم شتي أنواع الخدمات المصرفية. فالبنك الشامل إذن يقوم بوظائف البنوك التجارية ووظائف البنوك المتخصصة معا. ولذلك، يتعين على هذا النوع من البنوك أن يتمتع برأس مال قوي إلي جانب اعتماده على ودائع الجمهور.








المحاضرة السابعة
البنوك الاسلاميه
(1) مقدمة . 
· تعتبر البنوك الإسلامية من المؤسسات المالية حديثة النشأة والتي لها طبيعة خاصة ومميزة، نظرا لكونها تلتزم بتعاليم الدين الإسلامي.
· حتي تكتسب البنوك صفة كونها إسلامية، فلابد أن يتوافق تأسيسها ويتوافق نشاطها (عملياتها التشغيلية) مع مباديء الشريعة الإسلامية في مجال المعاملات المالية ومجال كسب المال المستمدة أساسا من الكتاب والسنة النبوية و اعمال القياس والاجتهاد.
· بناءً على ما سبق ذكره، تعتبر صيغ المعاملات الإسلامية هي الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها البنوك الإسلامية في مجال استقطاب الموارد من جهة وفي مجال استخدامات الموارد التي تقوم بإستقطابها من جهة أخري. 
(2) نشأه و تطور البنوك الإسلامية
مرت نشأة وتطور البنوك الإسلامية في شكلها الحديث بثلاثة مراحل رئيسية يمكن تفصيلها على النحو التالي: 
· مرحلة المبادرات الفردية
شهدت هذه الفترة انطلاق المبادرات التالية :
- مبادرة إنشاء صناديق ادخار بدون فائدة في عام 1940 بماليزيا.
- مبادرة ثانية لإنشاء صناديق ادخار بدون فائدة في عام 1950 في باكستان.
- مبادرة ثالثة بنوك الادخار المحلية (بنوك بدون فوائد) في عام 1963 مصر بميت غمر (محافظة الدقهلية).
المبادرات الثلاثة لم يكتب لها الاستمرار طويلا، فعلي سبيل المثال نجد أن مبادرة بنوك الادخار المحلية تم وقف مسيرتها لأسباب سياسية انتهت باستيلاء الدولة عليها وتحويلها إلي بنوك تعمل بفوائد تحت اسم بنك ناصر الاجتماعي.
· مرحلة العمل المصرفي الجماعي
سبقت هذه المرحلة عقد اجتماع لوزراء مالية الدول الإسلامية والذي تم فيه عرض أوراق علمية تتضمن مقترحات حول نموذج البنك الإسلامي. وبعد ذلك شهدت هذه لفترة التطورات التالية:
- العام 1975: إنشاء بنك التنمية الإسلامي (جدة) بالمملكة العربية السعودية وكذلك إنشاء بنك دبي الإسلامي بدولة الأمارات العربية المتحدة، علما بأن الأول مملوك لحكومات دول منظمة المؤتمر الإسلامي والثاني للقطاع الخاص.
- العام 1977: إنشاء بيت التمويل الإسلامي في دولة الكويت.
- العام 1978: إنشاء بنك فيصل الإسلامي السوداني (السودان) وثم إنشاء بنوك نظيرة تحمل اسم فيصل الإسلامي في دول مثل: مصر، تركيا، البحرين، الأردن. 
· مرحلة انتشار البنوك الإسلامية
ومن أبرز التطورات التي شهدتها  هذه المرحلة ما يلي:
- العام 1980: إنشاء بنك باسم بان أمريكا  الإسلامي في الأرجنتين.
- العام 1982: إنشاء بنك باسم بيت التمويل الإسلامي في انجلترا.
- من العام 1983: شهدت هذه المرحلة انتشارا واسعا للبنوك الإسلامية في مختلف دول العالم الإسلامية وغير الإسلامية. وتشير إحصائيات عام 2012 إلي وجود 450 بنك وشركة إسلامية في أكثر من 90 دولة وتتسم بالآتي:
   * يقدر حجم معاملاتها بحوالي 1.5 تريليون دولار يتوقع  أن يرتفع إلي حدود 3 تريليون دولار في 2015. (أما رأس مال القائمة أو ظهور مؤسسات جديدة) 34% من أصولها في الخليج. 
·   أشكال التواجد في مختلف دول العالم: النظام شامل في السودان و باكستان و إيران
· النظام المزدوج (الثنائي) يعني بنك أسلامي و أخر غير أسلامي يعملوا مع بعض
· ونظام النوافذ أو الفروع. في الدول الغير أسلامية 
(3) المبادئ التي تحكم طبيعة عمل البنوك الإسلامية 
توجد ثلاثة مبادئ هامة تحكم طبيعة عمل البنوك الإسلامية. وتتمثل هذه المبادئ في الآتي:
· تحريم التعامل بالربا: بمعني تحريم التعامل بسعر الفائدة أخذا وعطاء. وهذا التحريم للربا يعتبر هو الفرق الجوهري بين البنوك الإسلامية والبنوك غير الإسلامية (البنوك التقليدية).
· تحريم الغرر: بمعني تحريم الغش في جميع المعاملات التي تجريها البنوك الإسلامية مع الغير.
· إباحة المشاركة في الربح و الخسارة (المشاركة في المخاطر) استنادا على القاعدة الفقهية التي تنص على الغنم بالغرم أو الضمان بالخراج.
(4) صيغ المعاملات الإسلامية 
يمكن تقسيم هذه الصيغ إلي أربعة مجموعات رئيسية من الصيغ وتتفرع من كل مجموعة عدد من العقود المخصصة لمجالات واستخدامات مختلفة. وفيما يلي وصف موجز لهذه المجموعات الأربعة:
· صيغ المشاركات (الشركات)   
يندرج تحت هذه الصيغ أربع أنواع من العقود ,, تشمل :
· عقد المشاركة
وهو عقد مشاركة في المال (مال + مال)، بحيث يساهم كل طرف من أطراف العقد بجزء من  رأس المال لا يشترط التساوي في الأنصبة بين أطراف الشراكة. وفي حالة تحقيق الربح يتم توزيعه بحسب نسبة حصة كل شريك في رأس المال وكذلك الأمر في حالة تحقق الخسارة.
يمكن للبنك الإسلامي أن يدخل شريكا بالمال مع طرف آخر أو مجموعة من الشركاء. وفي التطبيق العملي يوجد نوعين من المشاركة: أولهما، المشاركة الدائمة وهي التي تظل فيها أنصبة أطراف المشاركة ثابتة ولا تتغير.  (من بداية المشروع إلى نهايته )ثانيهما، المشاركة المتناقصة أو المنتهية بالتمليك. وهي التي يقوم بموجبها أحد أطراف المشاركة بشراء نصيب الشريك الآخر تدريجيا حتي يخرج الشريك الذي باع نصيبه وتؤول ملكية المشروع بالكامل للشريك الذي قام بشراء نصيب الشريك الآخر( في العادة يكون صاحب حرفة أو مهنه معينه طرف و البنك الإسلامي طرف أخر و يخرج بعد فتره و يترك المشروع لصاحب المهنة أو الحرفة
· عقد المضاربة
وهو عقد بين طرفين أحدهما يملك المال ولا يملك الخبرة في تشغيله واستثماره وهذا يسمى (رب المال) والطرف الآخر لديه الخبرة في العمل أو تشغيل الأموال في الأسواق ولكنه لا يملك المال وهذا يسمى بالمضارب بعمله (مال + عمل). يتفق رب المال مع صاحب العمل (المضارب) على أن يعطيه مالاً يستثمره له والربح يقسم بينهما بنسبة معلومة شائعة في الربح وليس من رأس المال. أما الخسارة فإن حدثت، فيتحملها رب المال وحده ويتحمل العامل في المال خسارة جهـده وعدم حصوله على عائد، هذا إذا لم يكن المضارب بعمله مقصراً أو أهمل في عمله على نحو تسبب في تحقيق الخسارة أو هلاك رأس المال أو بعضه، أما إذا كان .قصر وثبت عليه ذلك فهو يضمن تلك الخسارة التي تحققت ولا شأن على رب المال. 
· يمكن للبنك الإسلامي أن يدخل شريكا بالمال مع طرف آخر أو مجموعة شريكا بالعمل (مضارب) أو العكس.
· في التطبيق العملي يوجد نوعين من المضاربة: 
	- أولهما، المضاربة المقيدة:
	وبموجبها يحدد رب المال للمضارب مجال معين أو نشاط معين ليستخدم فيه رأس مال المضاربة.

	- ثانيهما، المضاربة المطلقة:
وبموجبها يترك رب المال الحرية للمضارب في اختيار النشاط الذي يستخدم فيه رأس مال المضاربة.
· عقد المزارعة
وهو عقد بين طرفين أحدهما يملك المال والطرف الآخر يملك أرض صالحة للزراعة (مال + أرض). ولذلك فهي عبارة عن دفع الأرض من مالكها إلى مَن يزرعها أو يعمل عليها، ويقومان باقتسام الزرع أو المحاصيل والثمار بينهما، على أن يتحمل الطرفان المخاطر الناجمة عن هذا النشاط.
يمكن للبنك الإسلامي أن يدخل شريكا في المزارعة على النحو التالي:
* الطرف الأول: يُمَثِّله البنك الإسلامي باعتباره مقدم التمويل المطلوب للمزارعة.
* الطرف الثاني: يُمَثِّله صاحب الأرض الذي يحتاج إلى تمويل
· عقد المساقاة

· تُعتَبر المُساقَاة نوعًا متخصِّصًا من "المشاركة" في القطاع الزراعي بين طرفين صاحب بستان وطرف آخر يقوم على سقي النخيل والكرم ومصلحتها، ويكون له من ريعها جزء معلوم (بستان + تمويل لعمليات الري). والبنك الإسلامي يمكن أن طرفا شريكا في عقد المساقاة على النحو التالي:
- الطرف الأول: يُمَثِّله البنك الإسلامي الذي يقوم بتمويل مشروعات مياه الشرب، أو مشروعات الري واستصلاح الأراضي؛ لزراعتها وتطويرها باستخدام التكنولوجيا الحديثة، ومن ثَمَّ إدارة مشروعات المياه والري.
- الطرف الثاني: يُمَثِّله صاحب البستان أو الشريك القائم عليه بالسقي والموالاة بخدمته حتى تنضج الثمار. 
صيغ البيوع
يندرج تحت هذه الصيغ ثلاث أنواع من العقود ,, تشمل :
· عقد بيع المرابحة
يقوم هذا العقد أساسا على فكرة البيع الآجل أو البيع بالتقسيط، حيث أن عقد شراء السلعة المبيعة يوضح تكلفة الشراء الفعلية ويضيف إليه البنك مبلغاً يزيد عليه بالاتفاق مع المشترى على تلك الزيادة وهى تمثل ربح البنك في هذه الصفقة (سلعة مقابل مال). 
المعلوم أن البنك الإسلامي في هذه المعاملة يقوم بدور التاجر (صاحب السلعة)، حيث يقوم بتوضيح التكلفة الفعلية ومبلغ الربح المتفق عليه والذي يضاف لقيمة السلعة لتحديد ثمن البيع الإجمالي الذي يتحمله العميل أو الزبون (المشترى).
· في التطبيق العملي يأخذ هذا العقد شكلين:
 - أولهما، البيع المطلق (العادي)، حيث السلع في حوزة البنك ويقوم بعرضها للبيع بالتقسيط على من يرغب في شرائها.
 - ثانيهما: البيع للآمر بالشراء، حيث يأمر العميل البنك بشراء سلعة معينة يرغب هذا العميل في شرائها. وإذا قام البنك بشراء السلعة بالفعل بناء على توجيهات العميل يخطر البنك العميل طالب الشراء بتوافر هذه السلعة لديه لكي يحضر لاستلامها. وعند الاستلام يتم تحرير عقد البيع النهائي الذي بموجبه تنتقل ملكية السلعة المبيعة إلى العميل، ويترتب على ذلك التزام العميل بسداد ثمن البيع للبنك على أقساط يتم الاتفاق عليها. ( ثمن السلعه + هامش الربح )
· عقد بيع السلم 
عرف باسم عقد السلم أو عقد السلف، وهو بيع يقع على سلعة غير موجودة وقت التعاقد وغير مشاهدة للمشترى ولكن وجودها ممكن في الزمن المستقبل مثل بيع التمر والقمح والأرز والذي لم يأت بعد وقت حصاده وجمعه، على أن يتم تسليم الثمن للبائع وقت إبرام العقد. فعقد السلم هو بيع آجل بعاجل (يقدم فيه الثمن ويؤخر المبيع). ولذلك أحيط هذا العقد ببعض القيود التي تهدف في المقام الأول إلى الجدية مع إمكانية تسليم السلعة المبيعة وفقاً للمواصفات المتفق عليها (مال مقابل سلعة).في التطبيق العملي يقوم البنك الإسلامي بدور المشتري سواء من مزارع أو من مصنع ليقوم بإعادة بيعها بعد الحصول عليها. 

· عقد بيع الاستصناع
وهو عقد مع صانع على شراء ما سيتم صنعه من سلعة محددة المواصفات كالشبابيك أو الأبواب أو العقارات أو السفن أو الطائرات وخلافها. وهو أساس لكثير من عقود بيع السلع التي تتم على هذه الصورة في عالمنا اليوم، ويتم تسليم السلعة في زمنها المستقبل بناء على الاتفاق المبرم بين طرفي العقد مع دفع كامل الثمن أو بعضه وتأجيل بعضه إلى حين استلام السلعة المصنعة (تصنيع سلعة مقابل مال). 
في التطبيق العملي يقوم البنك الإسلامي بالتعاقد مع من هو متخصص في صناعة أو إنتاج سلعة معينة لصالح عميله (المشتري) في مقابل ربح معلوم. 

صيغ الاجارة أو التأجير
عقد الإجارة هو من العقود الشرعية المعلومة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية. وأساس هذا العقد هو بيع لمنافع الأشياء مع بقاء أصولها في ملكية البنك (تقديم منفعة مقابل مال). أي أنه بموجب عقد الإجارة يبيع مالك الأصل منفعته أو الخدمة المنوطة بذلك الأصل وتظل ملكية الرقبة للبائع وذلك مقابل أجر يدفعه المستأجر للأصل الذي استأجره يتفق عليه بين الطرفين وذلك في خلال مدة معلومة هي مدة الإجارة للأصل. 
بانتهاء المدة يعود الأصل إلى مالكه والذي يملك بعد ذلك الحق في أن يؤجره إلى أي جهة أخرى، وهو ما يعرف بأسلوب الاجارة العادية أو التشغيلية.
كما يجوز لمالك الأصل يبيعه سواء للجهة المستأجرة للأصل ابتداء أو لأي جهة أخرى، وهو ما يعرف  بأسلوب الإيجار المنتهى بالتمليك
صيغ الديون
وتنحصر في عقد القرض الحسن، وهو الذي يتم منحه للغير مع استرداد أصل المبلغ فقط دفعة واحدة أو على أقساط ودون الحصول على عوائد في شكل فوائد أو في شكل أرباح.
في التطبيق العملي يقوم البنك الإسلامي بتقديم هذا النوع من القروض أما في إطار حزمة من العقود أو من باب المسئولية الاجتماعية لأن التوسع في التمويل بالقرض الحسن يقلل من الربحية التجارية للبنك الإسلامي. 
تعريف البنك الإسلامي 
· تأسيسا على ما سبق عرضه من مبادئ تحكم طبيعة عمل البنك الإسلامي وما سبق تفصيله حول صيغ المعاملات الإسلامية، يمكن تعريف البنك الإسلامي على النحو التالي:
البنك الإسلامي هو مؤسسة وساطة مالية تلتزم بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها المصرفية والاستثمارية ومن خلال تطبيق مفهوم الوساطة المالية القائم بصفة أساسية علي مبدأ المشاركة في الربح أو الخسارة، ومن خلال إطار الوكالة بنوعيها العامة والخاصة
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